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 المقدمــــة
 

: هكذا دفعت الأمانة العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بهذا العنوان             
 وترك للباحث   ٠دون بيان لمحتوياته ولا ما يرشد إليها         " –العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية       " 
 ٠صارعة هذا الموضوع العصى الذى أحسبه قد طرح للبحث لأول مرة م

هيئـات الرقابـة   : وفى تقديرى أنه قد يكون من المفيد فى تحديد العلاقة بين هذه الجهات الرقابية     
 : أن ننظر فى –الشرعية من ناحية والبنوك المركزية من ناحية أخرى 

 ٠نوع وحجم العلاقة القائمة بين هذه المؤسسات  - أ
 ٠ونوع وحجم العلاقة التى ينبغى أن تكون بين هذه المؤسسات  - ب

ثـم إن الخلفيـة التـى ينبغـى أن تبنـى عليهـا هـذه العلاقــة هـى الوظيفـة التـى تضـطلع  بهـا هـذه المؤسســات              
 ٠ أو تنفرد بها بعضها دون الأخرى –الرقابية ، والى أى مدى يمكن أن تتداخل هذه الوظائف وتتكامل 

ى أن نتنـاول وظـائف الهيئـات الشـرعية المركزيـة ووظـائف الهيئـات الشـرعية                  وهذا بدوره يقتض ـ   
 أى هيئات الرقابـة الشـرعية لكـل مصـرف أو مؤسسـة ماليـة ، ثـم نـوازن هـذه وتلـك بوظـائف                           –الفرعية  

 ٠البنوك المركزية 
 وعلى اساس هذا المعنى     ٠فى تقديرى هذا هو المعنى الذى يمكن استخلاصه من هذا العنوان             

 مهمـا كانـت أوليـة وفطـيرة ، تكـون مفيـدة لبدايـة                – وآمل أن أوفق فى تقديم مادة        ٠ب هذه الورقة    سأكت
 ٠مناقشة هذا الموضوع ومعينة فى المستقبل على بلورته على نحو أشمل وأعمق 

 



 ٣

 والله المستعان وعليه التكلان ،،،    
 
 
 

 :اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية 
تنوعة مـن المـواد التـى تـنظم وتحـدد اختصاصـات هيئـات الرقابـة         باستعراض مجموعة مناسبة وم   

الشرعية ووظائفها واعتبارا بالممارسة العملية لهذه الهيئـات ، يمكـن إجمـال هـذه الوظـائف فـى أن الهيئـة                      
 :تقوم بالواجبات التالية 

 خاصة فى مجـالى الاسـتثمار والخـدمات المصـرفية ومـا            –المسئولية عن مطابقة أعمال المصرف       -١
 ٠ لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها –يتصل بهما 

الاشتراك مـع جهـات الاختصـاص بالمصـرف فـى وضـع نمـاذج العقـود والاتفاقـات المتعلقـة بجميـع              -٢
مناشط المصرف ، وفى تعديل وتطوير هذه النماذج عند الحاجة ، وفى إعداد العقود التى يزمع      

ــه نمــوذج مــن قبــل ، وذ     ــيس ل ــا ل ــا مم ــات    المصــرف  إبرامه ــاء هــذه العقــود والاتفاق ــك بقصــد بن ل
والمعــاملات وفــق أحكــام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا مــن ناحيــة والاســتيثاق مــن خلوهــا مــن   

 ٠المحظورات  الشرعية من ناحية أخرى 

إبــداء الــرأى مــن الناحيــة الشــرعية فيمــا عليهــا إليهــا مجلــس الإدارة أو المــدير العــام ومســاعدوه    -٣
 ٠ المتعاملون مع المصرف فيما يتعلق بمعاملات المصرف بالإدارات والفروع أو

تقــديم مــا تــراه مناســباً مــن المشــورة الشــرعية إلى الجمعيــة العموميــة ومجلــس الإدارة والادارة          -٤
 ٠التنفيذية فى أى أمر يتعلق بمعاملات المصرف 



 ٤

مـا  المساعدة فى مناهج تأهيـل وتـدريب العـاملين ، والمشـاركة فـى عمليـات التـدريب خاصـة              -٥
 وصيغ المعاملات   ٠٠يتعلق منها بفقه  المعاملات  وما يتصل  به من أصول ومقاصد وفروعيات               

 ٠فى مجالى الاستثمار والخدمات وما يشوبها من انحرافات 

مراجعة معاملات المصرف من الناحية الشـرعية للتحقـق مـن تنفيـذ مقتضـى مـا ورد فـى المـواد            -٦
ن ذاتها بمراجعة المستندات فى حضرة أصحاب الشـأن   وذلك إما أن تقوم بهذا العمل م٠أعلاه  

أو بوساطة مدققين شرعيين كما هو الحال فى بعض المصارف فى السـودان وفـى مصـرف قطـر                   
الإسلامي وفى الراجحـى وفـى مجموعـة دلـة البركـة علـى روايـة أو عـن طريـق إدارات التفتـيش                        

  ٠١الداخلى لدى مؤسسات أخرى 

شــاركة فــى إصــدار المجــلات والمطبوعــات المتعلقــة بالاقتصــاد  إعــداد البحــوث والدراســات والم -٧
 ٠الإسلامى عموماً والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص 

تقـدم الهيئـة دوريـاً وكلمـا اقتضـى الأمـر تقاريرهـا وملاحظاتهـا إلى كـل مـن المـدير العـام ومجلـس               -٨
 ٠الإدارة 

من التقـارير الماليـة مشـتملاً علـى رأيهـا           تقدم الهيئة للجمعية العمومية للمساهمين تقريراً سـنوياً ض ـ         -٩
فــى مــدى التــزام المصــرف فــى معاملاتــه بأحكــام الشــريعة الإســلامية ومــا قــد يكــون لــديها مــن    

 ٠ملحوظات أو تحفظات 

 ٠١  أى مهام أخرى  تكون  لازمة ومساعدة  للهيئة فى أدائها لاختصاصاتها أعلاه -١٠    

                                 
 وتجربة بنك التضامن الإسلامي ٠لشرعية التدقيق الشرعى فى المصارف الإسلامية ، تجربة مصرف قطر الإسلامي للسيد محمود عبد البارى منسق هيئة الرقابة ا 1

 ٠ بالسودان –والبنك الإسلامي السودانى وبنك الخرطوم 
 عن هيئة الرقابة ١٧-١٣انظر فى ذلك فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل االاسلامى  السودانى الصادر عن بنك فيصل الاسلامى السودانى صفحات  1

  القاهرة ، – شارع العروبة مصر الجديدة ٤٧ منشورات مطابع الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية – الشرعية تكوينها ومنهجها فى العمل
 ٠ والبنك الاسلامى السودانى وبنك ام دمدرمان الوطنى ٦٣ الى ٦٠عقد التاسيس والنظام الأساسى لبنك التضامن الاسلامى الخرطوم المواد 



 ٥

 ركزيةأهداف واختصاصات الهيئات العليا أو الم
 : للرقابة الشرعية 

واقصد بالهيئات العليا للرقابة الشرعية أو المركزية تلكم الهيئات التى تخضع لها مجموعة مـن                
المصارف الإسلامية تحت نسـق واحـد ، كالهيئـة العليـا للرقابـة الشـرعية للاتحـاد الـدولى للبنـوك                      

عضـاء فـى الاتحـاد ، علـى      الإسلامية ،حيث كانت تدين لسـلطانها كـل المصـارف الإسـلامية الأ            
 والهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز  ٠الــرغم مــن أن لكــل واحــد منــها هيئــة رقابــة شــرعية   

المصرفى والمؤسسات المالية بالسودان التى يخضع لها البنك المركزى وكل المصارف والمؤسسـات             
 والهيئـة العليـا   ٠شرعية المالية العاملة فى السودان ، على الرغم من أن لكل مصرف هيئة رقابة       

للرقابة الشـرعية للبنـك المركـزى المـاليزى التـى تخـتص برقابـة أداء المصـارف الإسـلامية والنوافـذ                      
والمجلـس الشـرعى فـى هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة         ٠الإسلامية للبنوك التقليدية    

 ٠ت الإسلامية الإسلامية الذى ينبغى أن يخضع له أدبياً كل المصارف والمؤسسا
وســأثبت هنــا اختصاصــات الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصــرفى والمؤسســات     

الماليـة فـى السـودان باعتبـار أن اختصاصـاتها تعتــبر أوسـع مـن غيرهـا ، وباعتبـار أن لهـا صــلة           
 ٠مباشرة وغير مباشرة بالبنك المركزى فى السودان ومن ثم بموضوع هذه الدراسة 

تنويه على أن التركيز على التجربـة السـودانية لـيس إغفـالاً للتجـارب الأخـرى علـى               وينبغى ال  
أهميتها إيجاباً أو سلباً فى موضوع الدراسة ، ولكن لقلة مـا هـو مـدون عنـها ممـا يمكـن أن يثبـت                  

 ٠أو لعدم الإلمام الكافى من قبل الباحث بمدوناتها ٠فى هذه الورقة 
 ـ:الأهداف 
 للرقابة الشرعية للجهاز المصرفى المؤسسات المالية فى السودان لخدمة أنشئت الهيئة العليا 

 ـ:الأهداف التالية 



 ٦

 المؤسسات المالية من الربا والغرر والاسـتغلال        ومعاملاتتنقية نشاط الجهاز المصرفى      -١
 ٠والاحتكار وسائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل 

 المصرفى والمؤسسـات الماليـة بتطبيـق        مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والجهاز       -٢
 ٠أحكام الشريعة الإسلامية وهديها 

 بالتعاون مع جهات الاختصـاص علـى بلـورة قـيم الـدين فـى مجـالات الكسـب                    –العمل   -٣
الاقتصــادى ، وتحديــد الأدوات المناســبة والفاعلــة فــى التمويــل والتوجيــه والرقابــة حتــى تتوجــه   

 ٠ها فى خدمة مصالح الأمة السياسات الاقتصادية إلى تحقيق أهداف

 ـ:اختصاصات الهيئة 
 ـ: ويمكن إجمال هذه الاختصاصات فى الآتى ٠نص أمر تكوين الهيئة على اختصاصاتها تفصيلاً 

 :مراجعة القوانين واللوائح والمنشورات التى تنظم وتحكم عمل  -١
 بنك السودان - أ

) زراعية والعقارية مصارف التنمية الصناعية وال(  المصارف التجارية والمتخصصة -ب
 ٠والاستثمارية 
 أى التى تباشر جزئياً اعمالاً مصرفية كشـركات التـأمين              – المؤسسات المالية    -ج

 ٠وصناديق الضمان الاجتماعى وشركات توظيف الأموال 
 وإضـافة  ٠٠والمقصود بهـذه المراجعـة إزالـة مـا بهـا مـن تعـارض مـع أحكـام الشـريعة الاسـلامية                       

 ـ: ويتم  هذا العمل  بالتنسيق مع جهات الاختصاص وهى ٠عية اللازمة المتطلبات الشر
 ٠إدارات هذه المؤسسات  •
 ٠أجهزة الرقابة الشرعية  •

 ٠الإدارات القانونية  •



 ٧

مراعــاة التــزام بنــك الســودان والمصــارف والمؤسســات الماليــة بالشــريعة الإســلامية فــى   -٢
ة الشــرعية للســيد محــافظ بنــك   وتقــديم المشــور٠جميــع مناشــط هــذه المؤسســات ومعاملاتهــا   

السودان فى الأمور الخاصة بسياسات ومعاملات بنك السودان والمصـارف والمؤسسـات الماليـة              
٠ 

دراســة القضــايا الشــرعية التــى تواجــه بنــك الســودان والمصــارف والمؤسســات الماليــة   -٣
 ٠وإبداء الرأى الشرعى فيها 

سـودان والمصـارف والمؤسسـات      التقرير فى المسائل التى تعرض عليهـا مـن قبـل بنـك ال              -٤
 ٠١المالية 

تتنـاول بصـفة خاصـة المسـئولية المشـتركة بـين الهيئـة العليـا مـن جهـة                    ) ٨(إلى  ) ٥(الفقرات التالية من    
وبعض إدارات بنك السودان من جهة أخرى ، وأهمية التعاون بينهما فى تصريف المسئوليات الواردة أدناه                

 : والإدارات هى ٠
 ٠ة على المصارف والمؤسسات المالية      إدارة الرقاب - أ

 ٠     إدارة السياسات والبحوث  - ب

 ٠     الإدارة القانونية  - ج

 ٠     إدارة التدريب وتنمية القوة البشرية  - د
فى وضع نماذج   ) الإدارة القانونية والجهة المختصة فنياً      ( الاشتراك مع المسئولين بالبنك      -٥

والمصـارف والمؤسسـات الماليـة ومراجعتـها بغــرض     العقـود والاتفاقيـات لمعـاملات بنـك الســودان     
 ٠إحكام صياغتها من الناحية الشرعية 

                                 
تتناول إبداء الرأى وتقديم المشورة فيما يعرض على الهيئة من قبل ) ٤(قوم بها الهيئة من تلقاء نفسها ، فى حين أن الفقرة أعلاه تتعلق بالدراسة التى ت)  ٣(الفقرة  1

 ٠المسئولين كالسادة وزير المالية ومحافظ بنك السودان ومديرى هذه المؤسسات 



 ٨

فـى  ) إدارة الرقابة علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة           (مساعدة أجهزة الرقابة الفنية      -٦
تقـارير التفتـيش الميــدانى أو   (أداء مهامهـا مـن الناحيــة الشـرعية ومراجعـة مــا يـرد مـن تقاريرهــا       

 ٠قرير بشأنها مع وضع المعالجات اللازمة والت) التحليلى 

فــى وضــع بــرامج تــدريب وتأهيــل العــاملين  ) التــدريب(مســاعدة إدارة بنــك الســودان  -٧
 ٠بالبنك والمصارف والمؤسسات المالية بما يمكن من معرفة وتجويد فقه المعاملات 

ومـاً  إعداد البحوث والدراسات التى تعين على اتباع النهج الإسلامي فى الاقتصـاد عم             -٨
 ٠والنظام المصرفى على وجه الخصوص 

إصدار الفتاوى والقرارات والتوصـيات فـى الموضـوعات التـى تتطلـب ذلـك ، أو التـى           -٩
 ٠يطلب فيها الرأى الشرعى  

تقديم تقرير سنوى للسيد وزير الماليـة عـن السـلامة الشـرعية لمعـاملات بنـك السـودان                    -١٠
 ٠والمصارف والمؤسسات المالية 

 ٠ظيم اجتماعات وأعمال الهيئة إصدار لائحة لتن -١١

أيــة اختصاصــات أخــرى تراهــا الهيئــة لازمــة لتحقيــق أهــدافها أو تــرد إليهــا مــن وزيــر   -١٢
 ٠المالية 

 ـ:سلطات الهيئة 
 ـ:يكون للهيئة العليا للرقابة الشرعية فى سبيل الاضطلاع بالاختصاصات أعلاه السلطات الآتية  

سات المالية بغرض التأكـد     تفتيش أعمال بنك السودان والمصارف والمؤس      -١
مــن الالتــزام بأحكــام الشــريعة الإســلامية وهــديها فــى كــل مناشــط هــذه    

 ٠المؤسسات 



 ٩

الاطلاع على  أية مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقـود أو مكاتبـات                -٢
 ٠ترى أنها لازمة وضرورية لتمكينها من أداء اختصاصاتها 

ــة ل    -٣ ــات المطلوب ــادة بالمعلوم ــوظفين للإف ــام  اســتدعاء الم لنظــر أم
 ٠الهيئة 

 ـ:إلزامية الفتوى 
 ٠ ١تكون الفتوى الصادرة من الهيئة فى المسائل الشرعية ملزمة 

 
  الرقابة الشرعية الفرعيةتالعلاقة بين هيئا

 والبنوك المركزية          
 

لعليـا   الواقع العملى لهذه العلاقـة فـى التجربـة السـودانية فـى الفـترة السـابقة لتكـوين الهيئـة ا                      لأتناو 
إن هذه الفترة لم تحفل بعلاقـة تـذكر علـى           :  وفى الابتداء يمكن لى أن أجمل الحكم قائلاً          ٠للرقابة الشرعية   

 وانعدمت هـذه العلاقـة الرسميـة سـواء فـى            ٠المستوى الرسمى بين بنك السودان وهيئات الرقابة الشرعية         
 :الفترة التى شهدت 

صـارف الإسـلامية ، وهـى الفـترة مـن           نظاماً مزدوجـاً مـن البنـوك التقليديـة والم          - أ
ــة مصــرف  فيصــل الإســلامي إلى  ١٩٧٨ ــرئيس جعفــر نمــيرى لتطبيــق  ١٩٨٣ بداي  بــإعلان ال

 الشريعة الإسلامية ، أم

                                 
 والثانى من -هـ ١٤١٢شرعية والمؤسسات المالية الصادر فى الثامن والعشرين من شعبان م بإنشاء الهيئة العليا للرقابة ال١٩٨٣لسنة ) ١٨٤(القرار الوزارى رقم  1

 ٠ أحمد على عبد االله ، هيئات الرقابة الشرعية المركزية ٠ د٠م ١٩٩٢مارس 



 ١٠

م تـاريخ إنشـاء الهيئـة       ١٩٩٢م حتـى    ١٩٨٣جهازاً مصـرفياً مسـلماً ابتـداء مـن           - ب
 ٠العليا للرقابة الشرعية 

 إلا أن نوعاً من العلاقة المباشرة وغـير المباشـرة           وعلى الرغم  من هذا الحكم المجمل السالب       
، والعلاقة المتبادلة أو من طرف واحد ، ظلت ممارسة بين الكيانين على نحو غير رسمى ، وفى                  

 :مناسبات متباعدة ، ومن ذلك 
هناك علاقة نظرية ووظيفية من حيث إن بنك السـودان جهـة رقابيـة ، يملـك                  -١

اف علــى المصــارف الإســلامية وغيرهــا بموجــب هــذه الصــفة الرقابــة والإشــر
 ٠وفق أسس يحددها ويعلنها فى هذا الإطار 

 تعتــبر جهــة – كــل واحــدة فــى مجــال اختصاصــاتها –وهيئــات الرقابــة الشــرعية 
رقابية ، تملك بموجب هـذه الصـفة سـلطات توجيهيـة ورقابيـة علـى المصـرف الخاضـع                    

الرقـابيتين أن يتعاونـا فـى أداء     وأنـه ينبغـى علـى هـاتين المؤسسـتين      ٠لسطانها ورعايتها  
 ٠هذه الوظيفة حتى تتكامل جهودهما ولا تتضارب أو تتصارع 

أن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف التى نشأت إسـلامية سـعت منفـردة أو متضـامنة       -٢
فى كل المناسبات التى استشعرت فيها أن بعض سياسات البنك المركزى تشتمل علـى     

مشـيرة إلى   : ت بالكتابـة إلى  محـافظ البنـك المركـزى             سـع  –مخالفات لأحكام الشـريعة     
المخالفة ، وموجهة إلى كيفية معالجتها ومطالبة له بالعمل على تصـحيحها ، ومـن أمثلـة                

 ـ:ذلك 
أدخل بنك السودان ودائع  الاستثمار فى ) آنذاك (     فى واحدة من  سياساته  الائتمانية -أ

 ٠اطى النقدى القانونى مصادر الأموال التى يحسب عليها الاحتي



 ١١

ــوى بعــدم       ــة الشــرعية لبنــك فيصــل الإســلامي فت ــة الرقاب وأصــدرت هيئ
 باعتبار أن أرباب المال أودعوا مالهم على أساس أنه مسـتثمر    ٠صحة ذلك   

ــبة  ــم    %١٠٠بنسـ ــن ودائعهـ ــزءاً مـ ــى أن جـ ــم علـ ــق معهـ ــارف لم تتفـ  والمصـ
ن تطبيـق هـذه      وأنه إذا كان لابد م ـ     ٠سيجنب لأغراض الاحتياطى القانونى     

 ويخــير المودعــون ٠السياســة فــيعلن بهــا مــن يريــد أن يــودع مالــه مــن جديــد   
ــول السياســة        ــم أو قب ــى ســحب ودائعه ــد ف ــام الجدي ــة الع ــى بداي ــدامى ف الق

 واســتجاب البنــك المركــزى لمــا طالبــت بــه الهيئــة ، وحتــى هــذه  ٠الجديــدة 
ــع الاســتثمار بالعملــة المحليــة أو الأجنب   يــة للاحتيــاطى اللحظــة لا تخضــع ودائ

 ٠١القانونى 
 أصدر بنك السودان سياسته الائتمانية الجديدة ، واشتملت         ١٩٨٥ فى عام    -ب

 اجتمعـت هيئـات الرقابـة الشـرعية         ٠هذه السياسـة علـى بعـض المخالفـات          
للمصــارف التــى نشــأت إســلامية وأعــدت مــذكرة بملاحظاتهــا إلى الســيد       

 :ن هذه المذكرة  أورد فيما يلى مقتطفات م٠محافظ بنك السودان 
 بسم الله الرحمن الرحيم    
 هـ١٥/٣/١٤٠٦:التاريخ
 م١٧/١١/١٩٨٥       

 
 محافظ بنك السودان / السيد 

                                 
 يكون البنك المركزى قد تراجع لمصلحة  وغالباً ما٠المصدر الشيخ البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامى  1

 أما السبب الذى ذكرته هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل على وجاهته لا يمنع من أن يعلن كل بنك بأن السياسة الجديدة تقتضى تجنيب نسبة محددة ٠أخرى رأها 
 ٠رونه من قرار من وديعة الاستثمار ولأصحابها أن يأخذوا علماً بذلك كما لهم الحق فى اتخاذ ما ي



 ١٢

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، 
يسرنا فى هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أن نهنئكم بالمضـى قـدماً فـى وضـع قـرارات                     

 العامـة الموجهـة والحاكمـة    ت وفـى إصـدار السياسـا   ٠السودان موضـع التنفيـذ   أسلمة الجهاز المصرفى فى    
 ٠لمسيرة القطاع المصرفى وفقاً للمعاملات الشرعية 

هــ الموافـق    ١٤٠٦ محـرم    ١٤ومن خلال اطلاعنا على السياسـة الائتمانيـة  الجديـدة الصـادرة فـى                 
 :م نود أن نبدى الملاحظات التالية ٢٩/٩/١٩٨٥

 الاتجـار المحلـى علـى صـيغتى المشـاركة           –أ  /٥ وبموجب المـادة     –ياسة قد قصرت    أن هذه الس     -١
 لقد ظللنا نحـن فـى هيئـات الشـرعية             ٠ وهذا يعنى استبعاد صيغة المضاربة خاصة      ٠والمرابحة  

 :ندعو إدارات البنوك الإسلامية إلى ضرورة التوسع فى عمليات المضاربة وذلك 
 ٠فكرة البنوك الإسلامية  باعتبارها الأساس الذى قامت عليه  - أ

وباعتبارها الصيغة المثلى التى تجمع بين رأس المـال مـن ناحيـة والعمـل والخـبرة مـن                   - ب
 مع الاشتراك الفعلى فى النتيجة النهائية للعملية الاسـتثمارية سـواء            ٠ناحية أخرى   

 ٠كانت ربحاً أم خسارة 

 تتــوافر لهــا الضــمانات      وقــد بــدأت إدارات  البنــوك تــتفهم هــذه الأهميــة  بعــد أن  -ج
 ٠ وفى ذلك توسعة على الناس واحياء لسنن التعامل الإسلامى ٠المعقولة 

    نحن ندرك بعض الأهداف التى يرمى إليها واضـعو هـذه السياسـة ، غـير أننـا فـى                  -د
ــبين أن الصــيغ الإســلامية     ــود أن ن ــه ن  باعتبارهــا جــزءاً مــن التشــريع   –الوقــت ذات

يغ مرنة ، يمكن أن تسـتوعب كـل السياسـات التـى تخـدم       ص–الإسلامي المتكامل   
 ٠المصلحة العامة ، إذ يمكـن التعاقـد بهـا علـى وجـه مطلـق أو علـى وجـه مقيـد                        



 ١٣

 وعليـه ، نرجـو أن تتكرمـوا بإعـادة          ٠والمقيدة يمكن توجيههـا لمجـالات دون أخـرى          
 ٠النظر فى موضوع استبعاد المضاربة عن التعامل المحلى 

فـى حالـة التمويـل      :   الخاصة بتمويل السلع بغرض الاتجار المحلـى علـى مـا يلـى               ج/٥ نصت المادة    -٢
 من حجم العملية من موارده      %٢٥وفق صيغة المرابحة يشترط على العميل تمويل ما لا يقل عن            

 ٠الذاتية ويتم تخزين كل السلعة الممولة لصالح البنك 
 قـد   مـن حجـم العمليـة مقـدما        %٢٥إن اشتراط دفع ما لا يقل عن         - أ

 فتكون المادة ٠يخرج هذا التعامل من عقد مرابحة إلى عقد مشاركة          
ج فى جملتها قد حظرت التعامل بموجب المضـاربة والمرابحـة معـاً             /٥
٠ 

ــه محظــرات      -ب ــل مرابحــة ســتترتب علي ــار هــذا التعام ــرض اعتب ــى ف   عل
شــرعية ذلــك أن معظــم البنــوك الإســلامية فــى الســودان تســير علــى  

أن الآمـر بالشـراء غـير ملـزم بوعـده الـذى يطلـب               : الفتوى التى تقرر    
 وإنما له الخيـار فـى إمضـاء البيـع أو رفضـه عنـدما                ٠بموجبه السلعة   

 ٠يشترى ويتملك البنك السلعة المحددة 

 بدفع أي جزء من الثمن مقدماً يتعـارض مـع           – الآمر بالشراء    –وعليه ، فإن مطالبة العميل      
 ك الفتوى التى تسير عليها معظم البنو

يجوز من الناحية الشرعية أن يشترط فـى بيـع المرابحـة أن يـدفع المشـترى                  - ج
 فـإذا   ٠بعد توقيع العقد جزءا من الثمن ويكون الباقى مؤجلاً أو مقسـطاً             

أردتم هــذه الحالــة ، فنرجــو مراجعــة المــادة بحيــث تكيــف المعاملــة وفــق   
 ٠صورتها الصحيحة 



 ١٤

 –ء من الثمن فى بيع المرابحـة         ورغم التقدير للأهداف التى اشترطت دفع جز       -د
: فإنا نرجو مراعاة لحال بعض العملاء حسنى السمعة قليلى المال أن يقـرأ الشـرط          

 ٠ من ثمن السلعة كلما كان ذلك ممكناً %٢٥بما لا يقل عن 
     هناك بعض الملاحظات الأخرى خارج  إطار هذه السياسة ، نود مناقشتها معكـم مـن                     -٥

 ٠نرجو أن تجدوا الوقت المناسب لذلك وجهة النظر الشرعية و
هذه بعض الملاحظات التى عنت لنا من خلال مراجعة هـذه السياسـة ورأينـا ، امتثـالاً لواجـب                     

 ونسأل الله أن يعينكم على السير بهـذا الجهـاز الهـام والحيـوى إلى مـا       ٠النصيحة والمشورة أن ننقلها إليكم      
 ٠يرضى الله ويحقق صالح الأمة 

أتم استعداد للاجتماع بسـيادتكم إذا رأيـتم ذلـك لمناقشـة وتوضـيح تلـك الملاحظـات           ونحن على    
 ٠ والله الموفق والهادى إلى الحق ٠الشرعية 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

 
م ٣١/١٠/١٩٨٧ - هــــ ١٤٠٨ مـــن ربيـــع الأول ٨   أصـــدر بنـــك الســـودان بتـــاريخ -ج

لتعويضـية تنفيـذاً  لقـرار  مجلـس الـوزراء               الفئـات  ا     –التعريفة المصـرفية    : منشور  
 الخـاص بنظـام الفئـات التعويضـية علـى           ٣٠/٩/١٩٨٧ – ١٤٠٨  صفر      ٧بتاريخ    

 وتقـرر إدخـال صـيغة إسـلامية جديـدة تتمثـل فـى               ٠٠الحسابات الدائنـة والمدينـة      
الفئات التعويضية على الحسابات المدينة والدائنة يمكن العمـل بهـا اعتبـاراً مـن أول                

 : على النحو التالى ١٩٨٧بر نوفم
 

  :الحسابات المدينة :    أولاً 



 ١٥

 ٠ فى العام %٢٧تحدد الفئات التعويضية على الحسابات المدينة بواقع  - أ
تحـدد الفئــات التعويضـية علــى الســلفيات والقـروض علــى القطــاع الصـناعى وقطــاع  الإنتــاج      -ب

 ٠ فى العام %٢٤الزراعى وقطاع الصادر بواقع 

 :الحسابات الدائنة   :   ثانياً 
 :الودائع لأجل  -أ 

 ٠ فى العام كحد أدنى %٢٠ شهور ٣  
 ٠ فى العام كحد أدنى %٢١ شهور ٦ 
 ٠ فى العام كحد أدنى %٢٢ شهور ٩ 
 ٠ فى العام %٢٤ شهراً ١٢        

 :ودائع الادخار  
 ٠ فى العام %٢٠ الحد الأدنى لودائع الادخار -١ 
  فى العام %٢٠ على أموال المعاشات والتأمين بواقع  تحدد الفئات التويضية٠٢ 

تظل بقية الأحكام والضوابط والتوجيهات المتعلقة بالتعريفـة المصـرفية الصـادرة لكـم فـى         :ثالثاً 
  ) ١٨ وص ١٧ص (م كما هى ١٩٨١فبراير 

 إمضاء بنك السودان      
 

ــة الشــرعية للمصــارف التــى نشــأت إســلامية وأ     صــدرت فــى الموضــوع  تدارســت هيئــات الرقاب
دراسة وفتوى فحواها أن المنشور يمثـل رجعـة عـن إسـلام الحيـاة الاقتصـادية وإعـادة لربـا الـديون المقطـوع                 

 : ونقتطف فيما يلى جزءاً من هذه الدراسة والفتوى ٠بحرمته 
 



 ١٦

 بسم الله الرحمن الرحيم    
 رسلين  المدالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سي  

 وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين 
 تحريم الربا وتغليظ النكير فيه   مقدمة

لم يبلـــغ بنصـــوص الشـــريعة الإســـلامية أن حـــذرت وأنـــذرت ونفـــرت عـــن شـــىء مـــن الموبقـــات    
لشـريعة مـن     جعلـت ا   ٠٠ مثلما فعلت فى أمـر الربـا والمـرابين           – بعد الشرك بالله والكفر به       –والمخالفات  
 :الربا موبقة 

توجـــب ســـخط  ومقـــت الله ورســـوله علـــى  -١
المرابين ، والمحللين والمعينين ، وتستوجب فوق       

 ٠ذلك الحرب عليهم من الله ورسوله 
وتــنقض الإيمــان وتوجــب الكفــر  -

٠ 

ويكب بها الناس على وجـوهم       -
 ٠فى النار خالدين فيها 

ويمحـــق بهـــا الله كســـب الفـــرد  -
 ٠والأمة 

 وردت فى كتاب الله الكريم ، وسـنة الرسـول صـلى الله عليـه            – وغيرها كثير    –ه المعانى           كل هذ 
 ٠٠٠ـ :وسلم وإجماع الأمة على النحو التالى 

        وعرفت الدراسة ربا الديون وبينت أنواعه وخلصت إلى أنه ذات الربا الذى تتعامـل بـه المصـارف       
 ) :ثم مضت تقول ( الربوية فى عصرنا هذا 



 ١٧

 وإنمـا هـو    ٠ولا نحتاج إلى كثير عناء لبيان أن ما جـاء بهـذا المنشـور لـيس صـيغة إسـلامية                     ٠٠٠ 
عين سعر الفائدة الذى ظل البنك المركزى يصدره فى قائمة التعريفـة المصـرفية وأشـار إليـه فـى آخـر هـذا          

ــه بالتــالى لا يعــدو أن يكــون  ٠م ١٩٨١مــن التعريفــة المصــرفية  ) ١٨و١٧(المنشــور بصــفحتى  ــا  وأن عــين رب
 ـ: المجمع على تحريمه فى الشريعة الإسلامية للأسباب التالية – القرض –الجاهلية 

أن هــذا المنشــور جعــل العلاقــة بــين البنــك وعملائــه علاقــة   -١
 وجعـل للـدائن فائـدة       ٠دائن ومدين ، أى مقـرض ومقـترض         

محددة على المدين تتفاوت بحسب درجات الأجل ، وهـذا   
 المتفق على تحريمه فى –القرض  –هو تعريف ربا الجاهلية  

 ٠الشريعة 
أعطى المنشور البنوك ، عندما تكون مقرضـة فئـة أعلـى             -٢

مما لو كانت مقترضة ، مما يؤكـد أن هـذا لـيس مـن التعـويض             
فى شىء وإلا لاستوى الاثنـان مـا دامـا فـى بيئـة اقتصـادية               

 ٠واحدة 

أعــلاه يفيــد أن المقصــود بهــذا ) ٢(وأن مــا ورد فــى الفقــرة  -٣
ــر ــيغة  الإجـ ــذه الصـ ــتخدام هـ ــية  (اء اسـ ــات التعويضـ ) الفئـ

 وهـذا هـو     ٠باعتبارها أداة استثمارية عن طريـق القـروض         
 النظام الذى يقوم عليه بناء البنوك الربوية 

 ٠ نظـام ربـوى ونظـام إسـلامى        ٠هناك اليوم نظامان للاستثمار وتنمية الأمـوال         -٤
عتمـدها دون غيرهـا     النظام الربوى يعتمد القرض وسيلة للاسـتثمار ، ويكـاد ي          

 ٠مــن الوســائل ، باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة المضــمونة   العائــد للمقــرض        
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 وحرمت أن يكون القرض وسـيلة       ٠وأبطلت الشريعة الإسلامية هذه الوسيلة      
 وجاءت بدلاً عنها بصيغ الاستثمار الإسلامية التى يعرف الناس          ٠للاستثمار  

ربات والإجارات ، وتقوم جميعها على      منها البيوع بأنواعها والمشاركات والمضا    
 ولا يمكـن بحـال أن تكـون الصـيغة التـى تعتمـد القـرض                 ٠ الغنم بـالغرم    : مبدأ  

 لأن الإسـلام يحـرم      ٠، صيغة إسلامية    ) الفئات التعويضية   (وسيلة للاستثمار   
 ٠أخذ أى عائد على القرض سواء سميناه فائـدة أو ربحـاً أو فئـات تعويضـية                  

 ٠ والربوى إذن نظامان متقابلان مختلفان جوهراً ووسيلة فالنظام الإسلامى

 ٠وما يشير إليه المنشور بالفئات التعويضية ليس كذلك من التعويض فى شىء عنـد مـن يقـول بـه         
، وذهب بعـض البـاحثين      " ربط الالتزامات بمستوى الأسعار   : "والمسألة الاجتهادية المطروحة كانت حول      

 وبعـد البحـث والمداولـة     ٠٠هم منهم خاطىء لقول من أحد الأئمة السابقين         إلى جواز ذلك اعتماداً على ف     
 ٠إلى عدم جواز ربط القروض بالأسعار المتأنية انتهى مجمع الفقه الإسلامى 

           ولكن حتى ذلكم الاجتـهاد الخـاطىء المحجـوج  بإجمـاع المتقـدمين والمتـأخرين والمعاصـرين  مـن          
ف ، ولا دار بخلد أصحابه ، أن يجعلوا من القرض وسيلة للاسـتثمار وتنميـة                 لم يكن يهد   –فقهاء الإسلام   

 فـى العـام ، وأن   %٢٤ إلى %٢٠الأموال ، حتى يطلبوا من الجمهور أن يقرض ماله للبنوك لينال عليه مـن      
 فهـم كغيرهـم مسـلَمون بـأن     ٠ فـى العـام   %٢٧ إلى %٢٤تقرض البنوك هذه الأموال لرجال الأعمال بواقع  

 ٠لتعامل الذى جاء فى منشور بنك السودان ربا محرم بإجماع هذا ا
 الفتـــــــــــــــــــــــوى    
 الفئـات   –مما تقدم نخلص إلى أن ما جـاء بمنشـور بنـك السـودان المـذكور عـن التعريفـة المصـرفية                        

 ـ:التعويضية 
 ليس صيغة من صيغ المعاملات الإسلامية ، -١



 ١٩

عنـد مـن يقـول بهـا ، علمـاً بـأن الفئـات               وليس مـن قبيـل الفئـات التعويضـية           -٢
 التعويضية كذلك غير إسلامية فى  مجال القروض ،

ــى الشــريعة           -٣ ــا ف ــى تحريمه ــع عل ــة المجم ــدة الربوي ــل الفائ ــن قبي ــم م ــن ث ــه م وأن
 وأن ذلك معلوم من الـدين بالضـرورة   ٠ القرض –الاسلامية ، بناء على تحريم ربا الجاهلية  

٠ 

 
 نصيحةالدين ال                  

تعلمون أن واجب النصيحة لمن أعظم الواجبات فى الدين ، ولذلك نتوجه إلى حكومة السـودان                 
فـان تنـازعتم فـى شـىء  فـردوه         :  قال تعـالى     ٠والبنك المركزى  بهذه النصيحة خالصة لوجه الله الكريم          

 وقـال رسـول الله صـلى الله    ٠) ٥٩النسـاء الآيـة   "(إلى الله  والرسول إن كنتم  تؤمنون  بالله واليوم الآخـر       
 ."كتاب الله وسنتى : " لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : عليه وسلم 

 ٠٠ولقد علمنا من خلال هذا السياق حكم الله ورسوله فى الربا والفئات التعويضية المطروحة                
 ٠وأنها حرام بموجب الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

رة بحول الله وقوته ، وريادة ولاة أمورها ، على مصارعة الفقر والعدم         وأن هذه الأمة المؤمنة لقاد    
 ولكـن لا حـول لهـا ولا قـوة لمناهضـة أمـر               ٠، وعلى تحمل تكاليف الفرج بمزيد من الاعتماد على الـنفس            

 وذلك لأنها مناهضة وحرب محتومـة النتيجـة ومعلومـة           ٠الله عز وجل ، والخروج على أحكامه ومحاربته         
 ٠الخسران 

ولذلك نطلب من ولاة الأمر إلغاء هذا القـرار رجوعـاً إلى الحـق وأوبـة منـهم إلى الله عـز وجـل ،                
ولا يمنعنـك قضـاء قضـيته أمـس ، فراجعـت اليـوم فيـه                : قال عمر رضى الله عنه فـى رسـالته المشـهورة            
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مـادى فـى   عقلك ، وهديت فيه لرشدك ، أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من الت    
 ٠الباطل 

 أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية وتوقيعاتهم 
  البروفسير  الصديق محمد الأمين الضرير 

 فضيلة الشيخ الصديق عبد الحى
 فضيلة الشيخ عبد الجبار المبارك
 الدكتور احمد الحاج علىالأزرق

 الدكتور عبد الملك الجعلى
 الدكتور أحمد الختم عبد الله 

 الشيخ عوض الله صالح
 البروفسير يوسف حامد العالم
 الدكتور أحمد على عبد الله
 الشيخ شيخ محمد الجزولى 

وأرسلت هيئات الرقابة الشرعية هذه الدراسة والفتوى لرأس الدولة ورئيس الجمعية التأسيسـية         
 ٠ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بنك السودان 

 ولكن علمت فيما بعـد أنهـم جميعـاً كتبـوا            ٠داً من هذه الجهات     لم تتلق هيئات الرقابة الشرعية ر      
 وبما أن بنك السودان لم يرد عليهم بشىء فمـا كـان لـديهم مـا يمكـن أن يـردوا       ٠لبنك السودان يستفسرونه   

 ثم إن بنك السودان سكت هـو الآخـر عـن أمـر تطبيـق هـذه الصـيغة التـى جـاء بهـا ابتـداء بصـيغة                              ٠به  
 ٠ قبولاً ربما ألزم بها الجهاز المصرفى الجواز حتى إذا وجدت



 ٢١

 ولم تتعامل بها بعض المصارف الأخـرى ممـن          ٠أما المصارف التى  نشأت إسلامية فلم تتعامل بها           
 ولم يتعامل بها إلا أولئك الذين ما كان يمنعهم ٠كان القائمون على أمرها يتحرجون أو يخافون التعامل بالربا    

 وظــل هــؤلاء يتعــاملون بمقتضــى هــذا  ٠م ١٩٨٣دولــة قــد حرمتــه بنهايــة عــام  مــن التعامــل الربــوى إلا أن ال
ــم      ــاريخ ٦٤/٩٠المنشــور حتــى صــدر منشــور بنــك الســودان رق ــد  ٢٧/٦/١٩٩٠ بت ــع التعامــل بالعائ م بمن

 ٠التعويضى باعتباره ربا 
م عملــت مــديراً لإدارة الفتــوى  ١٩٩٢م وحتــى ١٩٨٣فــى الفــترة مــن   -٣

ثم مساعداً للمـدير العـام ثـم نائبـاً     والبحوث ببنك التضامن الإسلامي    
للمدير العام ، وظللت خلال الوظيفتين الأخيرتـين أشـرف علـى إدارة             

 ٠الفتوى والبحوث بالإضافة لمسئولياتى الأخرى 
ــت لآخــر مستفســرين           ــن وق ــى م ــى المصــارف يتصــلون ب ــة عل ــى إدارة الرقاب ــان المســئولون ف وك

وص هذه القضية أو تلك مما يواجههم من مسائل فى رقابـة        ومتشاورين ومستفتين فيما يمكن أن يفعلوه بخص      
 ٠المصارف الإسلامية ابتداء أو فى كيفية رقابة الجهاز المصرفى عند إعلان إسلامه 

وكــان يمكــن أن يــتم هــذا التشــاور مــن قبــل البنــك المركــزى مــع هيئــات الرقابــة الشــرعية القائمــة    
و أن ينشـئوا هيئـة للرقابـة  الشـرعية  خاصـة بالبنـك                 أ ٠للمصارف التى نشأت إسلامية ، وهم يعرفونهـا         

 غـير أنهـم لم يفعلـوا شـيئاً          ٠ وكان المتحدثون فى الندوات المختلفة قد تناولوا مثل هـذا المقـترح              ٠المركزى  
 وربمـا كـان ذلـك بسـبب أن الوصـول       ٠من ذلك ، وآثروا أن يتعاملوا مع شخص واحد من هذه الهيئـات                

تـه الدائمـة فـى مؤسسـة خاضـعة لسـلطانهم ، أو بسـبب أن مـدير عـام بنـك              إليه ميسور  مـن حيـث إقام       
التضامن الإسلامى كان موظفاً كبيراً بالبنك المركزى وله علاقات وطيدة بالعاملين فيه ومنـهم إدارة الرقابـة                 

 ٠على المصارف 



 ٢٢

كانت البنوك التى نشأت إسـلامية نشـطة فـى عقـد النـدوات والمحاضـرات وورش                  -٤
ــا   العمــل بالاشــترا  ــة الشــرعية فيه ــات الرقاب ــاول فــى هــذه   ٠ك مــع هيئ  وكانــت تتن

 ٠المناشــط مختلــف القضــايا العمليــة والشــرعية التــى تواجــه المصــارف الإســلامية  
 وكــان العــاملون فــى ٠وبعــض هــذه القضــايا تتصــل مباشــرة برقابــة البنــك المركــزى 

ناشـط  البنك المركزى وخاصة فى إدارة الرقابة علـى المصـارف يحضـرون هـذه الم              
ــداولاتها    ــى م ــداول والتحــاور     ٠ويشــاركون ف ــة الت ــك تنشــأ علاق ــن خــلال ذل  وم

 ٠والاختلاف والاتفاق بين هذه المؤسسات 
 وهى علاقـة أدنـى مـن المطلـوب     ٠تلكم كانت نماذج من العلاقة التى كانت سائدة فى تلك الفترة       
درت هيئات الرقابـة الشـرعية       وبا ٠بكثير خاصة فى مستواها الرسمى ، وخاصة من قبل البنك المركزى            

 – ولكن البنك المركـزى لم يكـن         ٠ بمساع حميدة وحثيثة لإعمار  هذه العلاقة         – من منطلق مسئولياتها     -
 وحتى فى الحالات التـى   ٠ متجاوباً بالقدر المطلوب منه ومع حجم مسئولياته مع تلكم السماعى            –آنذاك  

يئــات الرقابــة فضــل أن يحصــل عليهــا عــن طريــق استشــعر فيهــا حاجتــه الشــديدة إلى معــارف وتجــارب ه
 وهل كان ينبغى علـى ذلـك الشـخص أن يتوقـف             ٠) هيئات الرقابة الشرعية    (شخص بدلاً عن المؤسسة     

عن التعامل معهم حملاً لهم على التعامل مع هيئات الرقابة الشرعية ؟ أم أن التفاعل مع هـذه الهيئـات قـد               
 ٠ى لا يكون البديل المناسب لهم ؟ لا أدر

 ذلك أن العاملين فى النظام المصرفى الربـوى عمومـاً مـا كـان     ٠وربما كان هناك عامل نفسى آخر    
 ولذلك ما كانوا يعترفون بسـهولة بـأن النظـام           ٠أكثرهم يريدون الاعتراف بفضل المصارف الإسلامية عليهم        

يـدى أو البنـوك  التقليديـة     ومن هذا المنطلق نشأ مصطلح النظـام المصـرفى  التقل         ٠الذى يتعاملون به ربوى     
 وربمـا ولـد هـذا الشـعور حـاجزاً غليظـاً أو              ٠فى مقابـل الإسـلامية لتخفيـف وجـه الموازنـة بـين المتقـابلين                
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 ولـولا  ٠خفيفاً تعطلت بسببه العلاقة الطبيعية القوية والمرنة بـين هيئـات الرقابـة الشـرعية والبنـك المركـزى                 
  . الناس  أعداء لما جهلوا:  المأثور من الحكمة أن الإطالة لأضفت احتمالاً آخر قائماً على

 العلاقة بين الهيئات العليا للرقابة الشرعية  
 والبنوك المركزية       

إن العلاقة بين الهيئات العليا أو المركزية مع البنوك المركزية ينبغى أن تكون أوثق وأعمر من  
 لأن علاقات هذه الهيئات تعتمد على صلتها ٠لفرعية علاقات البنوك المركزية بهيئات الرقابة الشرعية ا

 ٠المباشرة وغير المباشرة مع البنوك المركزية 
أما علاقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان مع البنك المركـزى فيـه فقـد كانـت منـذ بدايتـها                      

 :علاقة قوية وواسعة وعميقة وفاعلة على نحو ما يمكن استخلاصه من 
 : الهيئة العليا للرقابة الشرعية أهداف   -١

 :بإعادة قراءة تلكم الأهداف نخلص إلى  
ــرر         - أ ــا والغ ــن الرب ــاز المصــرفى  م ــة نشــاط الجه ــى تنقي ــة ف أن واجــب الهيئ

 والاستغلال والاحتكار وسائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل ، و
ــزام بنــك الســودان والمصــارف       - ب ــة ومتابعــة مــدى الت ــها فــى  مراقب أن واجب

 بيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وبتط

أن واجبها فى بلورة قيم الدين فى مجالات الكسب الاقتصادى واسـتخدام             - ج
الأدوات المناسبة فى التمويل والتوجيه والرقابة من أجـل أن تتوجـه السياسـات الاقتصـادية             

 والنقدية إلى تحقيق أهدافها فى خدمة مصالح الأمة ،
نما تضطلع بهـا الهيئـة العليـا متعاونـة          إن كل هذه الأهداف والواجبات إ     

ومتضامنة مع الإدارة العليـا فـى البنـك المركـزى ومـع إداراتـه المتخصصـة ،                  
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ونذكر منها علـى وجـه الخصـوص  للسياسـات والبحـوث والإدارة القانونيـة                
 ٠والتدريب 

 :اختصاصات الهيئة العليا  -٢
 ٠لاً لمجملاتهـا    تمثل اختصاصات الهيئة انعكاسـاً للأهـداف أعـلاه وتفصـي            

وهى تبين الكيفية التى تؤدى بها الهيئة تلكم الواجبات منفردة أو بالتعاون مـع              
 ولكـن تهمنـا     ٠البنك المركزى خاصة ، ومع كل الجهاز المصرفى بصـفة عامـة             

 :هنا العلاقة مع البنك المركزى فنبينها فيما يلى 
 ٠نشــورات مــن واجبــات الهيئــة العليــا مراجعــة القــوانين واللــوائح والم  - أ

وقامــت بالفعــل بالتعــاون مــع الإدارة القانونيــة وإدارة البنــك العليــا بمراجعــة قــانون بنــك    
السودان وقانون تنظيم العمل المصـرفى ولائحـة الجـزاءات الإداريـة والماليـة والمنشـورات                

 بغرض ضمان خلوها من المحظورات الشـرعية مـن          –المتعلقة بسياسات البنك المركزى     
 ٠اقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها من ناحية أخرى ناحية ، واتس

ــا إلى     ــارف ولوائحهـ ــوانين المصـ ــة قـ ــئولية مراجعـ ــدت بمسـ       وعَهَـ
هيئــات الرقابــة الشــرعية الفرعيــة متعاونــة مــع الإدارة العليــا لتلــك        

ــا    ــة به ــة    ٠المصــارف والإدارات القانوني ــات الرقاب ــادت هيئ ــد أف  ولق
  ٠ بهذا العمل الشرعية بأنها قد قامت

ــها إدارة     -ب ــة أن تجيــب عــن الاستفســارات التــى تطلب      مــن واجبــات الهيئ
 وتقدمت إدارات البنك المركزى بالعديد من المسائل        ٠البنك المركزى   

التــى قبــل البنــك بعضــها ورد الــبعض الآخــر وفقــاً لحكــم الشــريعة          
 ٠الاسلامية 
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لى عـن طريـق خـبير إيرانـى يقضـى           ولقد رفضت الهيئة اقتراحاً من صندوق النقد الـدو         •
بــأن تعتمــد الدولــة عائــداً ســنوياً مجزيــاً بنســبة مئويــة محــددة تحفــز بــه ودائــع الجمهــور الاســتثمارية 

 وحـاول بنـك   ٠وتجذب الاستثمارات الخارجية ، وتسد بـه الدولـة عجـز ميزانيتـها مـن الجمهـور                
فـى اعتمـاد نسـبة نمـو الاقتصـاد أو           السودان ووزارة المالية أن يجدا لهـذا المقـترح مـبررات تمثلـت              

 وتــداولت الهيئــة فــى هــذا المقــترح واســتمعت لعــدد مــن الخــبراء الاقتصــاديين  ٠بعــض قطاعاتــه 
وخلصت من كـل ذلـك إلى أنـه لا يوجـد معيـار موضـوعى اسـتثمارى يمكـن أن يبنـى عليـه هـذا                        

 ٠المؤشر ، فرفضته 
كـزى حتـى    ولكن ظلت المساعى متصلة بـين الهيئـة وإدارة البنـك المر           

 :أمكن الوصول إلى أدوات مالية بديلة منها 
 :التى تخدم غرضين أساسيين هما ) شمم(شهادات مشاركة البنك المركزى  •

تمكـين البنـك المركــزى مـن إدارة الســيولة  فـى الاقتصــاد بمـا يشــبه عمليـات الســوق       *  
 ٠المفتوحة 

 علـى اسـتثمار     وتمكين المصـارف التجاريـة مـن أداة ماليـة شـبه سـائلة تعينـهم               *  
 ٠السيولة استثماراً قصير الأجل يمكن تسييله فورياً عند الحاجة إلى السيولة 

 حقيقيـة وليسـت علـى ديـون كمـا       (assets )  وأنها أداة مالية مبنية علـى أصـول   *  
 ٠هو الحال فى سعر الفائدة والخصم 

 : هما التى تخدم بدورها غرضين هامين) شهامة(وشهادة مشاركة حكومة السودان  •
 ٠سد العجز فى موازنة الدولة من موارد حقيقية *  

 ٠وأداة لإدارة السيولة فى الاقتصاد *   
 ٠وأنها كذلك أداة تقوم على أصول حقيقية كشهادات شمم *         
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 :وأعمال الهيئة العليا حافلة بالقرارات والفتاوى من هذا النوع منها  •
اء علـى المصـلحة الاقتصـادية ، وجـواز العقوبـة            الفتوى بجـواز الاحتيـاطى القـانونى بن ـ       *

 ٠الإدارية والمالية على مخالفاته 

 ٠وجواز جبر ودائع الاستثمار بمعدلات التضخم ، وغيرها كثير*  
 :تقوم الهيئة العليا بأداء الواجبات التالية بالتعاون مع المسئولين فى بنك السودان  -ج

ــها مـــن ا  • ــود والاتفاقـــات ومراجعتـ ــياغة العقـ ــة  صـ ــع الإدارة القانونيـ ــرعية مـ لناحيـــة الشـ
 كمـا أعـدت الهيئـة نمـاذج لصـيغ المعـاملات الإسـلامية        ٠والإدارات الأخرى المنفـذة لهـذه العقـود      

ووزعتها للمصارف العاملة بالسـودان بغـرض الاسترشـاد بهـا وتطويرهـا بوسـاطة هيئـات الرقابـة                 
 ٠ليا بهذه التحسينات الشرعية فيها من واقع التجربة على أن يمدوا الهيئة الع

تنميـة وتفتيشــاً بالتــدريب ، لإعــدادهم للقيــام  : مسـاعدة إدارة الرقابــة علــى المصــارف   •
 وتقوم الهيئة العليا بمراجعة تقارير هـذه الإدارات         ٠بواجبهم فى مراقبة ومتابعة السلامة الشرعية       

 ٠ز المصرفى  والتوجيهات اللازمة للجها٠٠بغرض التقرير بشأنها مع إجراء المعالجات 

مساعدة إدارة التدريب فى وضع المنـاهج المؤهلـة للعمـل المصـرفى الإسـلامى وإعانتـها                  •
 ٠فى تنفيذ هذه البرامج 

العلاقة الوطيدة بين الهيئة العليا والبنك المركزى ممتدة فى الممارسة اليوميـة وفـى غيرهـا                 - د
 :على مستويات مختلفة ومن أبرز أمثلة هذا التداخل التكاملى 

 وهـو بهـذه الصـفة       ٠السيد محـافظ بنـك السـودان أو مـن يمثلـه عضـو بالهيئـة العليـا                   أن   •
 ٠عضو نشط لا يكاد يغيب عن اجتماعات الهيئة 

كما أن الأمين العام للهيئة العليا يحضر اجتماعات الإدارة العليا للبنـك المركـزى              
ــأمين شــرعية هــذه السياســات      ، ويشــارك  فــى وضــع سياســاتها وقراراتهــا بغــرض ت
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 بل من أجل تفعيل وإنفاذ قرارات الهيئة العليـا للرقابـة الشـرعية فـى الجهـاز                  ٠والقرارات
المصرفى عين الأمين العام للهيئة العليا وكيلاً للبنك المركزى وصـار مشـرفاً علـى الإدارة                

التنمية والتفتـيش والإدارة العامـة للسياسـات والبحـوث          : العامة للرقابة على المصارف     
منذ     إلى    حينما طمأن الأمين العام بـأن الأمـور تمضـى علـى مـا يـرام            واستمر ذلك   

 وطلب اعفـاءه لأن عمـل الأمانـة العامـة قـد يتضـرر               ٠فى البنك وبقية الجهاز المصرفى      
 ٠من الأعباء الإدارية الأخرى 

ويوضــح ذلــك أن المســئولين علــى مســتوى رأس الدولــة ووزارة الماليــة ومحــافظ 
عرون أهميــة الــدور الــذى تضــطلع بــه الهيئــة ويســعون إلى تفعيلــه  البنــك المركــزى يستشــ

 ٠وتطويره ، ويحرصون على تنزيله على واقع الممارسة 
وعلى الرغم من الايجابيات الكبيرة لهـذا التـداخل بعضـوية المحـافظ فـى الهيئـة         

 ، واشتراك الأمين العام فى  الإدارة ، إلا أنه قد لا يخلو من سلبيات ، ولو كانـت نظريـة                   
كالتشــكيك فــى النظــرة الاســتقلالية لمــن يشــغل مســئولية إداريــة فــى المواضــيع المتعلقــة   

 ٠بمؤسسته 
 – إن لم نقــل كــل –لقــد وضــعت الهيئــة العليــا خطــة عامــة لعملــها وقــد تم تنفيــذ جــل   •

 ٠:بنودها بالتعاون مع المحافظين المتعاقبين على بنك السودان ، ومن أبرز هذه الموضوعات 

عهــد الدراســات المصــرفية  إلى معهــد عــال للدراســات المصــرفية والماليــة   ترفيــع م*   
بغرض تخريج  الصيرفى الفقيه ، وخـرج الآن الدفعـة الرابعـة مـن حملـة البكـالوريوس فـى                     

 ٠العلوم المصرفية والمالية 
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ــدور التضــامنى لمجــالس الإدارات والإدارات     *   قيــام ورشــة عمــل ليــوم واحــد عــن ال
لرقابة الشرعية فى الرقابة الشـرعية الصـحيحة للمصـرف الإسـلامى            التنفيذية وهيئات ا  

٠ 
وقيام ورشة عمل ليوم لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية بغـرض التـداول حـول تفعيـل                * 

 ٠دورهم فى الرقابة الشرعية وتبادل الخبرات 
ورشــة عمــل لمجــالس الإدارات والإدارات التنفيذيــة وهيئــات الرقابــة الشــرعية عــن  *  

إعداد إدارات التفتيش  الداخلى وتأهيلهم للقيام بمراجعة مناشط المصرف وفقـاً            أهمية  
 ٠لأحكام الشريعة 

 وعقـدت  ٠وقد أقـرت الورقـة المقدمـة مـن الأمانـة العامـة فـى هـذا الخصـوص                     
دورات تدريبية للعاملين فى إدارات التفتيش الداخلى وصدر المنشور التـالى مـن البنـك          

 ٠سياسة المركزى تنفيذاً لهذه ال
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 وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف
 

 والتفتيش بالمصارفتكليف إدارات المراجعة     
 بالقيام بالتفتيش الشرعى                                              

بالإشارة إلى أهمية دور المراجعة الداخلية  فى الرقابـة الشـرعية والتـى تأكـدت مـن خـلال ورش            
وسياسـة  العمل والدورات المتخصصة فى صيغ التمويل الإسلامى التى عقدت باتحاد المصارف السودانى             

 ـ:بنك السودان بضرورة تفعيل الرقابة المصرفية الشرعية فقد تقرر الآتى 
تكلــف إدارات المراجعــة والتفتــيش  الــداخلى بالمصــارف  - أ

المختلفة بالقيام بالتفتيش عن صحة معاملات المصرف الاسـتثمارية والخدميـة مـن             
لاخـرى المعهـودة    الناحية الشرعية ، بالاضافة الى  قيامهم بـالتفتيش فـى المجـالات ا           

٠ 

تقـــدم إدارات  المراجعـــة والتفتـــيش تقريـــراً عـــن التفتـــيش  - ب
 ٠الشرعى الذى أجروه بمصارفهم لهيئة الرقابة الشرعية بالبنك المعنى 

     سيكون تقرير التفتيش الداخلى من المستندات التى يمكن             -     ج    
  ٠ان يطلع عليها مفتشو البنك المركزى 

صارف مواصـلة تـدريب العـاملين فيهـا لأداء هـذه                   على الم        -     د
 ٠المهمة على الوجه المطلوب 

 ٠    يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه -     هـ      
     

 توقيع       
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    بنـــــــــــــك       
 السودان

 
ك ومن بعد قيام الهيئة العليا للرقابة الشرعية صارت هى الوسـيط فـى العلاقـة بـين البن ـ                  •

 كما أن البنك المركزى قد أقـر لهـا دوراً مباشـراً فـى     ٠المركزى وهيئات الرقابة الشرعية الفرعية  
 ويتمثـل   ٠المنشور السابق واعتمدت الهيئة العليـا فـى منـهج عملـها تكـاملاً مـع الهيئـات الفرعيـة                     

ذلك فـى أنـه إذا وصـلت إليهـا أى شـكوى عـن شـرعية التعامـل فـى أى مصـرف تجـارى ، فـإن                             
مانة العامة فى الهيئة العليا ترسل هـذه الشـكوى لهيئـة الرقابـة الشـرعية الفرعيـة لتقضـى فيهـا                      الأ

 ولكن إذا لم يقبل الشاكى بـالحكم الـذى أصـدرته الهيئـة الفرعيـة فلـه                ٠بحكم الشريعة الإسلامية    
 ٠ ويكون قرار الهيئة العليا نافذاً وملزماً للمؤسسة ٠الحق أن يستأنفه للهيئة العليا 

   العمــــل الذى -وأشركت الهيئة العليا من خلال عضويتها فى لجنة تأصيل النشاط الاقتصادى  -هـ 
  أشـــركت هيئات –تشرف عليه وزارة المالية وبنك السودان ومستشارية التأصيل والهيئة العليا 
  واضحة وفاعلـة فى الرقابة فى إعداد أوراق هذا المؤتمر ومناقشتها وفى مداولاته بصــــــــــــــورة

 .المؤتمرين اللذين عقدا حتى الآن 
ــة        -   و ــا للرقاب ــة العلي ــين الهيئ ــة التضــامنية ب وهكــذا يمكــن المضــى فــى تعــداد وجــوه العلاق

 ونسأل الله تعالى    ٠ وهى علاقة متجددة ومتطورة مع الأيام        ٠الشرعية والبنك المركزى    
جهــه صــائبة لشــرعه متوجهــة لمصــالح أن يــديمها وأن يبــارك فيهــا وأن يجعلــها خالصــة لو

 ٠الأمة 
  :الخلاصة والتوصيات لما ينبغى أن تكون عليه العلاقة 
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   إذا كانت العلاقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وبنـك السـودان تعتـبر علاقـة وظيفيـة              -١
ــابيتين تهمهمــا      ــة ، فلأنهــا علاقــة بــين مؤسســتين رق وموضــوعية وتضــامنية عــامرة وقوي

 الجهاز المصرفى الشرعية وملاءته المالية ومقدرته على أداء واجباته فـى انجـاح          سلامة
السياسات الاقتصادية عموماً والنقدية منـها علـى وجـه الخصـوص ، حتـى تـؤدى هـذه              

 ٠السياسات إلى مبتغاها ومقاصدها فى خدمة مصالح الأمة 
  ٠ للمؤسسة الأخرى وأن كل واحدة من المؤسستين تحتاج بالضرورة فى أدائها لوظيفتها

وإذا كانــت وظيفــة البنــك المركــزى تبــدو واســعة ، فإنهــا فــى ظــل النظــام المصــرفى الإســلامى تكــون ملتزمــة   
 إنمـا هـو مـن اختصاصـات الهيئـة العليـا             – وبيان أحكام  الشريعة على شمولـه         ٠٠بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها     

ة لا تقل اتساعاً عـن الأولى ، إذا وضـع لهـا التصـور الصـحيح وتم إنفـاذه          ويعنى ذلك أن مهمة الأخير     ٠للرقابة الشرعية   
 ٠على نحو سليم 

ــاز         -٢ ــة إســلام الجه ــى خدم ــا ف ــة ونجاحه ــذه العلاق ــار ه ــه إلى أن أســباب إعم ــى التنبي  وينبغ
 :المصرفى والمؤسسات المالية يمكن ردها إلى 

ريصين أن المسئولين المتعاقبين على قيادة البنك المركزى كانوا ح   - أ
على إحداث تحول للنظام المصرفى الإسلامي علـى نحـو صـحيح وقـوى وبسـرعة لا             

 وكـانوا يبتغـون بــذلك وجـه الله تعــالى    ٠تحـدث اضـطراباً فــى المؤسسـات المصــرفية    
 ٠وخدمة مصالح الأمة 

أن تكوين الهيئـة العليـا للرقابـة الشـرعية مـن الشـرعيين الملمـين                 - ب
 مكــن ٠٠ين والمصــرفيين الملمـين بعلــوم الشـريعة   بالمعـاملات المصـرفية ومــن الاقتصـادي   

عضوية الهيئة أن تتحـدث وتتفـاهم بلغـة مشـتركة مـع واضـعى ومـديرى السياسـات                   
 ولذلك أمكن إيجاد الصيغ الإسـلامية القـادرة علـى تمويـل كـل أنـواع       ٠المالية والنقدية   



 ٣٢

سد العجز فى   النشاطات الاقتصادية وتوليد الأدوات المالية اللازمة لإدارة السيولة و        
 ومكـن   ٠الموازنة العامة بديلاً لسعر الفائدة والخصم المستخدمان فى الأنظمة الربويـة            

مـن تبيـان حكــم الشـريعة الإســلامية فـى كـل النــوازل والقضـايا التــى عرضـت علــى        
 .الهيئة 

ــا       - ج ــين الضــرير بم أن رئاســة الشــيخ الاســتاذ الصــديق محمــد الأم
بهات وغنـاء بمـا عنـد الله عمـا فـى ايـدى              عرف به من تجرد وقناعة وفرار عـن الش ـ        

الآخرين وباحساسه  الكبير بعظم كل ولاية تعهد إليه وإشاعة هـذه الـروح علـى مـن                  
 كل ذلك قد مكن الهيئة من الاقبال علـى واجباتهـا وأداء هـذه المهمـة علـى                   ٠٠معه  

 ٠النحو الذى قدمنا طرفاً منه فى هذه الورقة 
 تنظيم أعمالها منهجية    وأن الهيئة قد وضعت فى صلب لائحة       - د

 :تتلخص فى 
دراســـة الموضـــوع بغـــرض تكييـــف واقعـــه وإكمـــال تصـــوره   -

 ٠مستعينة بأهل الخبرة 
 ٠البحث عن الحكم الشرعى فى مظانه من أصول وفروع  -

أنــه إذا كــان فــى المســالة المطروحــة  إجمــاع للمتقــدمين غــير    -
 ٠ها للاجتهاد  وإلا أخضعت–مبنى على العرف والواقع المتغير أخذت بالإجماع 

أن ترجح ما تـراه مـن آراء إذا كانـت المسـألة محـل اخـتلاف                  -
 .بين المتقدمين

وأن تجتهد الهيئة فى استنباط الحكم الشـرعي فـى المسـائل             -
 .التى لم يكن فيها حكم للمتقدمين
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 بالبحث فى الموضـوع وفـق   – ما امكن   –أن يقوم كل عضو      -
 . اع الهيئة للتداول حولها الاسس المتقدمة، ثم تعرض هذه الآراء فى اجتم

نتيجــة  للتــداول يقــدم الأمــين العــام مشــروعاً للحكــم يســتمر   -
 ٠النقاش حوله حتى إجازته 

وأنه لخدمة هذه المنهجية وتفعيل عمل الإدارة عين للهيئـة العليـا أمانـة                -هـ 
عامة متفرغة تحضر جدول أعمالها وتعد المذكرات وكـل مـا يلـزم ممـا               

 ٠لمسائل المعروضة على الهيئة العليا يعين على الفصل فى ا
     إذا كان نموذج الهيئة العليا بالسودان يصلح لرقابة الجهاز المصرفى المسلم فهو كذلك يصلح لإدارة-٣

 :         الجهاز المصرفى المزدوج  وفق التجارب و التوصيات التالية 

ط أن تنشــأ هيئــة عليــا بــالبنوك المركزيــة أو مؤسســات النقــد علــى نم ــ - أ
 ٠أهداف واختصاصات وسلطات الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان 

وهنــاك تجربــة الهيئــة العليــا  بالبنــك  المركــزى  المــاليزى وتســمى بالهيئــة العليــا    
 ٠ )  (High Shariah Advisory Board الاستشارية 

ل البنـوك المركزيـة      وينبغى تعميم تجربـة الهيئـة العليـا للرقابـة الشـرعية فـى ك ـ                           
ومؤسسات النقد التى تتبع لها مصارف إسلامية أو نوافذ إسـلامية لبنـوك تقليديـة               

 ٠ مع مراعاة كل عوامل وأسباب النجاح التى ذكرناها سابقاً –
تقــــــــــــــــــوم هـذه   .  أن تنشأ إدارة متخصصـة لرقابـة المصـارف الإسـلامية       –ب   

 الإدارة بوضع
ضـع فـى الاعتبـار خصـائص المصــــــــارف الاسـلامية ثـم               السياسات التى ت  

 تباشر رقابتها
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 ٠ وفقاً لتعاونها مع الهيئة العليا وهيئات الرقابة الفرعية بهذه المصارف 
وهنــاك تجربــة رائــدة لمؤسســة نقــد البحــرين وللبنــك المركــزى المــاليزى وربمــا    

 هذه الإدارة لأشخاص     وأن يعهد برئاسة   ،وينبغى أن تعمم هذه التجربة      . لغيرهما
مقتــدرين ومهمــومين بتجربــة المصــارف الاســلامية وتطورهــا وتــذليل العقبــات فــى    

 ٠سبيلها 
ــواردة فــى    - ج ) ب(أن يــتم الاهتمــام  بإعــداد وتأهيــل العــاملين فــى الإدارة ال

أعلاه ليتمكنـوا مـن تفتـيش المصـارف الإسـلامية ميـدانياً وتحليليـاً للاسـتيثاق مـن موافقـة                     
 كمــا ينبغــى تــدريب وتأهيــل العــاملين فــى إدارة التفتــيش  ٠شــريعة الإســلامية معاملاتهــا لل

ــوا بتفتــيش مــدى صــحة معــاملات المصــرف       والمراجعــة فــى المصــارف الاســلامية ليقوم
الاسلامي والنوافذ الاسلامية من الناحية الشـرعية علـى نحـو مـا تقـدم ذكـره مـن التجربـة             

 .ة وهيئة الرقابة الشرعية والمدير العامفى السودان حتى يكونوا عيناً لمجلس الإدار
تلكم كانت بعض الملامح لبعض وجوه العلاقة بين هيئات الرقابة الشـرعية             - د

ــة   ــوك  المركزي ــة المصــارف الاســلامية والنطــام      . والبن ــى تجرب ــا أساســاً عل اعتمــدت فيه
 .المصرفي الإسلامي فى السودان مع البنك المركزى فيه 

لهذه التجربة مفيدة فى طـــــــرح هذا الموضوع الهام للنقاش         أرجو أن تكون هذه الملامح      
 .ابتداء
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وأن تكون حافزة للاخـرين لعـرض تجـاربهم التـى غابـت عـن الباحـث ، حتـى نخـرج مـن مجمـوع التجـارب                         

 هيئـات رقابـة     –والتداول حولها بالتصور الأمثل لما ينبغى أن تكون عليه هذه العلاقة ، ثـم نسـعى جميعـاً                   
 .   فى تحقيقها- وبنوك مركزيـة وهيئات رقابية أخرى شرعية
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